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 المستخلص
تُعَدّ عقودُ بناءِ المساكن الممولةِ بقروض من أھمِّ الصیغ التعاقدیة انتشاراً في 
العراق، لما تمثلھ من تداخلٍ بین حقِّ الفرد في السكن الملائم من جھة، وحمایةِ 

لمخصَّصة للتمویل من جھة أخرى. وتتسم ھذه الأموال العامة أو شبھ العامة ا
على علاقةٍ ثلاثیةِ الأطراف بین  –في الغالب  –العقود بطبیعةٍ مركَّبة، إذ تقوم 

المقاول، وربّ العمل (المستفید من القرض)، والمصرف المموِّل، الأمر الذي یثیر 
ولیة كلٍّ من إشكالیاتٍ خاصة تتعلق بضمانات تنفیذ المقاول لالتزاماتھ، وحدود مسؤ

 المقاول والمھندس والمصرف.
یھدف ھذا البحث إلى بیان الإطار القانوني للضمانات المقررة لحسن تنفیذ المقاول 
لعقود بناء المساكن الممولة بقروض في التشریع العراقي، من خلال تحلیل أحكام 

اولة ، ولا سیما النصوص المنظمة لعقد المق١٩٥١) لسنة ٤٠القانون المدني رقم (
والضمان العشري، إلى جانب قانون صندوق الإسكان وتعلیمات القروض السكنیة، 
فضلاً عن بعض قرارات محكمة التمییز الاتحادیة ذات الصلة. وقد اعتمدت 
الدراسة المنھجَ التحلیلي للنصوص التشریعیة والقضائیة، مقروناً بنظرةٍ مقارنةٍ 

 انتقائیة عند الاقتضاء.
أنّ المنظومة القانونیة القائمة، على الرغم من اشتمالھا على  وتوصّل البحث إلى

أدواتٍ مھمة للضمان كخطاب الضمان، والشرط الجزائي، وحجز المستحقات، 
والضمان العشري، لا تزال تفتقر إلى تنظیمٍ خاص ومتناسق لعقود بناء المساكن 

حثة أنّ الممولة بقروض بوصفھا عقوداً مركَّبة عالیة المخاطر. وترى البا
خصوصیة ھذه العقود وطبیعتھا الثلاثیة تبرِّر تبنّي إطارٍ تشریعيٍّ خاص یتضمن 
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نموذجاً موحَّداً للعقد الثلاثي، وتوزیعاً أدقّ للمسؤولیات بین المقاول والمھندس 
والمصرف، وتعزیزاً لآلیات الرقابة الفنیة بما یضمن حمایة فعّالة لكلٍّ من المستفید 

 .والجھة المموِّلة
الكلمات المفتاحیة: عقد المقاولة؛ القرض السكني؛ بناء المساكن؛ الضمان 

 العشري؛ مسؤولیة المقاول؛ خطاب الضمان؛ الشرط الجزائي.
 Abstract: 
Loan-financed housing construction contracts are among the most 
prevalent contractual forms in Iraq, representing a complex interplay 
between the individual's right to adequate housing and the protection of 
public or quasi-public funds allocated for financing. These contracts are 
inherently complex, typically based on a tripartite relationship between 
the contractor, the employer (loan beneficiary), and the financing bank. 
This raises specific issues concerning the contractor's fulfillment of their 
obligations and the limits of liability for the contractor, the engineer, and 

the bank. 
This research aims to clarify the legal framework for guarantees ensuring 
the proper execution of loan-financed housing construction contracts by 
contractors under Iraqi legislation. This will be achieved through an 
analysis of the provisions of Civil Code No. (40) of 1951, particularly 
those regulating construction contracts and the ten-year guarantee, along 
with the Housing Fund Law, housing loan regulations, and relevant 
decisions of the Federal Court of Cassation.  The study adopted an 
analytical approach to legislative and judicial texts, coupled with a 

selective comparative perspective where appropriate. 
The research concluded that the existing legal framework, despite 
including important guarantee tools such as letters of guarantee, penalty 
clauses, garnishment of receivables, and ten-year guarantees, still lacks 
specific and coherent regulations for housing construction contracts 
financed by loans, given their complex and high-risk nature. The 
researcher argues that the unique characteristics and tripartite nature of 
these contracts justify the adoption of a specific legislative framework 
that includes a standardized tripartite contract model, a more precise 
distribution of responsibilities among the contractor, engineer, and bank, 
and enhanced technical oversight mechanisms to ensure effective 

protection for both the beneficiary and the financing entity. 
Keywords: Iraqi Civil Code; housing construction; loan-financed 
contracts; contractor’s liability; decennial guarantee; performance 
bond; penalty clause. 
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  Introduction   المقدمة
  The Subject importanceضوع    أھمیة المو  -١

شھد العراق خلال العقود الأخیرة اتساعاً ملحوظاً في الحاجة إلى المساكن نتیجة 
النمو السكاني وتغیّر الأنماط الاجتماعیة والاقتصادیة، مما دفع الدولة إلى تشجیع 
الأفراد والشركات على الاستثمار في قطاع الإسكان، عبر توفیر أدوات تمویلیة 
أبرزھا القروض السكنیة التي یمنحھا صندوق الإسكان والمصرف العقاري 
والمصارف المجازة. ومع انتشار ھذه الأدوات، برزت بصورة عملیة صورة 
خاصة من عقد المقاولة ھي عقد بناء المساكن الممول بقرض، حیث تتقاطع علاقة 

 المقاول وربّ العمل مع علاقة ھذا الأخیر بالمصرف المموِّل.
وتنبع أھمیة البحث من كونھ یتناول موضوعاً یمس مصلحة الأفراد في الحصول 
على سكن ملائم، ویحمي في الوقت نفسھ أموال التمویل العامة أو شبھ العامة، 
ویؤثر في الثقة بالسوق الإنشائیة والمصرفیة. فدراسة الضمانات في ھذا النوع من 

 قتصادي لمشاریع الإسكان.العقود تُسھم في تعزیز الأمن القانوني والا
 The research problem and its questions -إشكالیة البحث وتساؤلات   -٢

 یمكن صیاغة الإشكالیة الرئیسة للبحث على النحو الآتي:
إلى أيّ مدى یوفر التشریع العراقي ضمانات كافیة وفعّالة لتنفیذ المقاول التزاماتھ 

ض، وبما یحقق التوازن العقدي بین المقاول في عقود بناء المساكن الممولة بقرو
 وصاحب العمل والمصرف المموِّل؟

 ویتفرع عن ھذه الإشكالیة عدد من التساؤلات الفرعیة، من أھمھا:
ما الطبیعة القانونیة لعقد المقاولة الممولة بقرض، وكیف یختلف عن  -أ

 المقاولة التقلیدیة وعن غیرھا من العقود المشابھة؟
ر الضمان المقررة في القانون المدني والقوانین الخاصة في ما ھي صو -ب

 مرحلة ما قبل التعاقد، وأثناء التنفیذ، وما بعد التسلیم؟
كیف عالجت محكمة التمییز الاتحادیة منازعات الضمان، ولا سیما  -ج

 الضمان العشري في عقود البناء؟
 ریعیاً خاصاً؟ھل تكفي النصوص الحالیة أم أن الأمر یستلزم تدخلاً تش -د

 Research Methodologyمنھج البحث   -٣
لقد اعتمدنا في ھذا البحث على المنھج التحلیلي لنصوص القانون المدني وقانون 
صندوق الإسكان وقواعد التمویل السكني، والمنھج القضائي التطبیقي من خلال 

ومسؤولیة استحضار أحكام محكمة التمییز الاتحادیة ذات الصلة بالضمان العشري 
المقاول والمھندس المعماري، فضلاً عن منھج المقارنة الجزئیة مع بعض 

  التشریعات العربیة عند الاقتضاء.
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 Research Planخطة البحث  -٤

 اقتضت طبیعة البحث تقسیمھ إلى ثلاثة مباحث على النحو الآتي:
حكام الضمان المبحث الأول: الطبیعة القانونیة لعقد المقاولة الممولة بقرض وأ•  
 فیھ.
 المبحث الثاني: ضمانات تنفیذ عقد المقاولة الممولة بقرض في مراحلھا الثلاث.•  
المبحث الثالث: الإخلال بالضمان والمسؤولیة والجزاء في عقود بناء المساكن •  

 الممولة بقروض.
 یضم كل مبحث ثلاثة مطالب، وكل مطلب ثلاثة فروع.

ونیة لعقد المقاولة الممولة بقرض وأحكام الضمان الطبیعة القان: المبحث الأول 
 فیھ

Section One: The Legal Nature of a Loan-Financed 
Construction Contract and its Guarantee Provisions 
یمھّد ھذا المبحث لتأصیل الإطار النظري الذي یقوم علیھ عقد المقاولة الممولة 

ھ وتمییزه عن غیره من العقود، ثم بیان بقرض، من خلال بیان ماھیتھ وخصائص
الطبیعة القانونیة للضمان ومصادره وحدود إمكانیة تقییده أو الإعفاء منھ، وصولاً 

 إلى تحلیل العلاقات القانونیة الثلاثیة بین المقاول وصاحب العمل والمصرف.
 المطلب الأول: ماھیة عقد المقاولة الممولة بقرض وتمییزه عن غیره

First Requirement: The nature of a loan-financed 
construction contract and how it differs from others. 

تُعدُّ دراسة ماھیة عقد المقاولة الممولة بقرض خطوة أولى وأساسیة لفھم 
خصوصیة ھذا النوع من العقود، إذ یتوقف تحدید الضمانات وأحكام المسؤولیة 

القانونیة للعقد ذاتھ. فقبل البحث في صور الضمان  اللاحقة على تحدید الطبیعة
وحدوده ومصادره، ینبغي بیان الإطار المفاھیمي للعقد الذي یجمع بین عنصرین 
مختلفین في طبیعتھما: عنصر المقاولة بوصفھ عقداً یقوم على تنفیذ عمل لقاء 

ل أجر، وعنصر القرض بوصفھ آلیة تمویلیة تحكمھا قواعد خاصة. وھذا التداخ
بین التنفیذ الفني والتمویل المصرفي ھو الذي أكسب العقد طابعاً مركباً جعل من 
الضروري الوقوف عند تعریفھ وصوره العملیة وخصائصھ الممیزة، ثم تمییزه 
عن العقود القریبة منھ، تجنباً للخلط في التطبیق ومنعاً للاضطراب في تحدید 

ھذا المنطلق، یتناول ھذا المطلب القواعد القانونیة الواجبة الانطباق. ومن 
المكونات الجوھریة لعقد المقاولة الممولة بقرض، محدداً سماتھ وموقعھ بین عقود 
المقاولات والعقود التمویلیة، تمھیداً للانتقال إلى الأحكام التفصیلیة للضمان في 

  المطالب اللاحقة.
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 ولة بقرضالفرع الأول: التعریف والصور العملیة لعقد المقاولة المم
Branch One: Definition and Practical Examples of a 

Loan-Financed Construction Contract 
ھو العقد الذي یتعھد فیھ أحد المتعاقدین بأن یصنع  –في أصلھ  –عقد المقاولة 

غیر أن ھذا العقد یكتسب  ⁵شیئاً أو یؤدي عملاً لقاء أجر یتعھد بھ المتعاقد الآخر.
دما یكون تمویل المشروع عن طریق قرض مصرفي، بحیث یتداخل خصوصیة عن

التزام المقاول بتنفیذ العمل مع التزام المصرف بتمویلھ، والتزام صاحب العمل 
 بسداد القرض.

وعلیھ یمكن تعریف عقد المقاولة الممولة بقرض بأنھ: "عقد یتولى فیھ المقاول 
لعمل، على أن یكون تمویل ھذه إنشاء بناء أو تنفیذ أعمال إنشائیة لصالح رب ا

الأعمال كلیاً أو جزئیاً من قرض یمنحھ مصرف أو جھة تمویلیة، مع ربط تنفیذ 
 العقد وشروطھ بضوابط التمویل المصرفي".

 وتتمثل أھم الصور العملیة لھذه العقود في:
أن یتعاقد المستفید مع المصرف على القرض، ثم یبرم عقد المقاولة منفرداً مع  -١

 قاول، مع ربط صرف دفعات القرض بتقاریر الإنجاز.الم
أو أن یُبرم عقد ثلاثي بین المصرف وصاحب العمل والمقاول، ینظم في آن  -٢

أكثر انسجاماً مع  –في نظرنا  –واحد التمویل والتنفیذ، ویُعد ھذا الشكل 
 متطلبات الضمان.

  الفرع الثاني: خصائص عقد المقاولة الممولة بقرض
Section Two: Characteristics of a Loan-Financed 

Construction Contract 
 یمتاز ھذا العقد بعدة خصائص:

الطبیعة المركبة: إذ یجمع بین عناصر المقاولة (العمل والأجر والضمان الفني)  -١
 وعناصر القرض (التمویل، الفوائد، الضمانات العینیة والشخصیة).

العقد ثلاثي الأطراف (مقاول، رب عمل،  تعدد الأطراف: فغالباً ما یكون -٢
مصرف)، وقد تتسع الدائرة لتشمل المھندس المشرف أو شركة الإشراف 

 والمختبرات.
تشابك الضمانات الفنیة والمالیة: فسلامة التنفیذ لا تنفصل عن حمایة أموال  -٣

 التمویل، والعكس صحیح.
من جھة، وبحمایة المال  الطابع الاجتماعي والاقتصادي: إذ یتعلق بحق السكن -٤

العام أو شبھ العام من جھة أخرى، عندما یكون التمویل من مؤسسات رسمیة 
 )١(كصندوق الإسكان.

                                                        
)١(  ) قم  لعراقي ر ون المدني ا ١٩٥) لسنة ٤٠القان ٨، المواد ١ ٨٨٨–٦٤. 
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فھذه الخصائص تبرر النظر إلى ھذا العقد باعتباره نوعاً خاصاً من عقود المقاولة 
 یستدعي تنظیماً تشریعیاً خاصاً.

 ابھةالفرع الثالث: تمییز العقد عن العقود المش
Third branch: Distinguishing the contract from similar 
contracts 

 یقتضي ضبط الطبیعة القانونیة لعقد المقاولة الممولة بقرض تمییزه عن:
المقاولة التقلیدیة: التي تقوم على علاقة ثنائیة بین المقاول ورب العمل، دون  -١

اقبتھ. في العقود محل البحث تدخل مباشر من المصرف في تنظیم التنفیذ أو مر
یصبح المصرف طرفاً مؤثراً في تحدید كیفیة الصرف ومراحلھ والضمانات 

 المرافقة لھ.
القرض العقاري البحت: الذي یھدف إلى تمویل شراء دار جاھزة، دون تنفیذ  -٢

أعمال مقاولة، مما یجعل مخاطر التنفیذ الھندسي خارج نطاقھ، بخلاف الحالة 
 ھا القرض مخصصاً لبناء مسكن جدید.التي یكون فی

الاستصناع: وإن تقاطع مع المقاولة في الالتزام بإنجاز عمل أو صنع شيء، إلا  -٣
یخضع لأحكام متمیزة من حیث  –كما صوّره الفقھ الإسلامي  –أن الاستصناع 

 انتقال الملكیة وزمن التسلیم، كما أن المشرّع العراقي لم یفرده بتنظیم مستقل.
ان ھذا التمییز لیس ترفاً نظریاً، بل ھو شرط لازم لتحدید النظام القانوني ونرى 

 الواجب التطبیق على الضمانات في ھذه العقود.
 المطلب الثاني: الطبیعة القانونیة للضمان في عقد المقاولة الممولة بقرض 

Second Requirement: The legal nature of the guarantee in a 
loan-financed construction contract 
في ھذا المطلب یُسلَّط الضوء على مفھوم الضمان في ھذا النوع من العقود 

 وخصائصھ ومصادره وحدود التقیید أو الإعفاء منھ.
 الفرع الأول: مفھوم الضمان وخصائصھ

First section: The concept of guarantee and its 
characteristics 

ھو التزام قانوني یھدف إلى حمایة الدائن من  –اسع في معناه الو –الضمان 
مخاطر عدم تنفیذ الالتزام أو تنفیذه تنفیذاً معیبا، ویترتب علیھ جبر الضرر أو 

 وفي عقود المقاولة الممولة بقروض، یتخذ الضمان أشكالاً متعددة: )١(إزالة آثاره.
 ضمان جودة البناء وسلامتھ؛•  
 .)٢(رارھا خلال مدة معینة (الضمان العشري)ضمان متانة المنشآت واستق•  
 ضمان استرداد المصرف لأموالھ (الرھون، الكفالات، خطابات الضمان).•  

 ویتمیز الضمان ھنا بأنھ:
                                                        

قم (  )١( لعراقي ر لإسكان ا ندوق ا ون ص ٢٠١) لسنة ٣٢قان قم (١ ن المصرف العقاري ر ١، وقانو ١) لسنة ٦١ ٩٧ ٦ .  المعدل.
قضایا المقاولة والضمان، من  )٢( ي: قرارات محكمة التمییز الاتحادیة في  لعراق قضاء الأعلى ا ة في موقع مجلس ال www.hjشور c.iq  :رة ٢(تاریخ الزیا ٧/١ ١/٢٠ ٢٥ . 



  ٢٣٣  
 
التزام قانوني أصیل: لا یقتصر على الاتفاق بین الأطراف، بل تقرره نصوص  -١

 آمرة في بعض الحالات، مثل الضمان العشري.
زمنیاً: یتجاوز إبرام العقد ومرحلة التنفیذ إلى ما بعد التسلیم بفترة  التزام ممتد -٢

 طویلة.
التزام مزدوج البعد: فھو فني من حیث سلامة البناء، ومالي من حیث حمایة  -٣

 أموال القرض.
 Branch Two: Sources of Guaranteeالفرع الثاني: مصادر الضمان

 ة الممولة بقرض في الآتي:تتمثل أھم مصادر الضمان في عقود المقاول
القانون المدني العراقي: الذي نظّم عقد المقاولة والضمان العشري وضمان  -١

 )١(العیوب الخفیة والشرط الجزائي، والالتزامات المتبادلة بین المتعاقدین.
) لسنة ٣٢القوانین الخاصة بالتمویل والإسكان: كقانون صندوق الإسكان رقم ( -٢

صرف العقاري، وتعلیمات البنك المركزي بشأن القروض ، وقانون الم٢٠١١
السكنیة، التي تشترط أنواعاً معینة من الضمانات (رھن العقار، تحویل 

 )٢(الراتب، الكفلاء، إلخ).
العقد ذاتھ: ولا سیما إذا كان عقداً ثلاثیاً، حیث یمكن أن ینص على ضمانات  -٣

من المستحقات، التأمین إضافیة (خطاب ضمان، غرامة تأخیریة، حجز نسبة 
 ضد المخاطر).

الاجتھاد القضائي لمحكمة التمییز الاتحادیة: الذي أسھم في توضیح نطاق  -٤
الضمان العشري وشروط مسؤولیّة المقاول والمھندس، وتحدید مدد السقوط 

 )٣(والتقادم.
والحقیقة أن ھذا التعدد في المصادر یفرض على القاضي قدراً من الاجتھاد في 

تیب الأولویات، بحیث یُقدَّم ما كان من النظام العام (كالضمان العشري) على ما تر
 سواه من الشروط الاتفاقیة.

 الفرع الثالث: حدود التقیید أو الإعفاء من الضمان
Third Branch: Limits of Restriction or Exemption from 
Guarantee 

أو الإعفاء منھ؛ فھناك حدود لا یملك الأطراف حریة مطلقة في تقیید الضمان 
 یفرضھا النظام العام، من أبرزھا:

عدم جواز الإعفاء من الضمان العشري أو تقصیر مدتھ لأن ھذا الضمان  -١
متعلق بسلامة البناء والأمن العام، وقد أكدت محكمة التمییز الاتحادیة ھذا 

في  ٢٠١٨/الھیئة الاستئنافیة عقار/١٧١الاتجاه في قرارھا رقم 
٤(. ٢٢/١/٢٠١٨( 

                                                        
خ  )١( نفس التاری لى،  دنیة، موقع مجلس القضاء الأع ة من محكمة التمییز الاتحادیة في المسائل الم ائیة الصادر ام القض ین الأحك : تقن  انظر
دة   )٢( ٨٦الما ٤ . ي ني عراق لإس  )٣( مد ندوق ا ون ص رقم (قان ٢٠١) لسنة ٣٢كان  ١. 
ني   )٤( ي القانون المد ام ف عم البدراوي، نظریة الالتز بد المن . –ع  مصادر الالتزام، دار النھضة العربیة
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بطلان شرط الإعفاء من المسؤولیة عن الغش أو الخطأ الجسیم، وفقاً للقواعد  -٢

 العامة في المسؤولیة العقدیة.
خضوع الشرط الجزائي والغرامة التأخیریة لرقابة القضاء من حیث التناسب  -٣

 مع الضرر، مع إمكانیة تخفیضھ إذا ثبتت المبالغة.
كن الممولة بقروض تُعد مجالاً مناسباً لتقیید حریة وعلیھ أن عقود بناء المسا

الأطراف في الإعفاء من الضمان، بالنظر إلى اتصالھا بحاجات أساسیة وبتعاملات 
 مصرفیة ذات طابع عام.

 المطلب الثالث: العلاقات القانونیة الثلاثیة المرتبطة بالضمان
Third Requirement: The three-way legal relationships related 
to guarantee 
ینشأ عن العقود محل البحث شبكة من العلاقات القانونیة بین الأطراف الثلاثة، لكل 

 منھا آثارھا في مجال الضمان.
 الفرع الأول: علاقة المقاول بصاحب العمل

Branch One: The Contractor's Relationship with the Employer 
 لة، وتقوم على التزامات متبادلة:تظل ھذه العلاقة محور عقد المقاو

 التزام المقاول بتنفیذ العمل وفق المخططات والمواصفات والمدة المتفق علیھا؛•  
التزامھ بضمان العیوب الظاھرة والخفیة، وبالضمان العشري متى توافرت •  

 شروطھ؛
التزام صاحب العمل بدفع الأجر وفق ما یحدده العقد أو جداول التمویل •  

 في.المصر
وقد قضت محكمة التمییز الاتحادیة بأن المقاول یسأل عن الأضرار الحاصلة في 
العمل نتیجة التنفیذ غیر المطابق للمواصفات، ولا یعفیھ من المسؤولیة ظھور ھذه 
الأضرار بعد التسلیم متى كانت العیوب خفیة وأقیمت الدعوى ضمن المدة 

ن وجھة نظرنا دعامة أساسیة لحمایة فھذا الاتجاه القضائي یشكل م )١(القانونیة.
 رب العمل في مشاریع الإسكان.

 الفرع الثاني: علاقة المقاول بالمصرف المموِّل
Branch Two: The Contractor's Relationship with the Financing 
Bank 

 تتجلى علاقة المقاول بالمصرف في صور منھا:
 تنفیذ معاً؛اشتراكھما في عقد ثلاثي ینظّم التمویل وال•  
 إصدار خطابات ضمان لصالح جھة مالكة أو لصالح المصرف ذاتھ؛•  

اشتراط المصرف على المقاول التقید بمعاییر فنیة معینة كشرط لصرف •  
 الدفعات.

                                                        
٨المواد   )١( ٨٨٣–٨٠ . قي دني العرا  من القانون الم
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وفي ھذا السیاق، یُعَد خطاب الضمان من أھم وسائل الضمان المصرفي في عقود 
غ معین للمستفید عند مطالبتھ إذا أخل المقاولة، إذ یلتزم المصرف بموجبھ بدفع مبل

فالاستقلال النسبي لخطاب الضمان عن  )١(المقاول بالتزامھ، وفقاً لشروط الخطاب.
العقد الأصلي یمثل في رأینا ضمانة عملیة للمصرف والمستفید، لكنھ قد یكون ثقیل 

 الكلفة على المقاول، ویستلزم موازنة تشریعیة دقیقة.
 المصرف بصاحب العملالفرع الثالث: علاقة 

Third branch: The bank's relationship with the employer 
 تتأسس ھذه العلاقة على عقد القرض وشروطھ، وتتضمن:

التزام المصرف بمنح القرض وصرف دفعاتھ وفق جدول زمني مقترن بمراحل •  
 الإنجاز؛

 لمالیة؛التزام المستفید بسداد الأقساط والفوائد وتحمل الأعباء ا•  
اشتراط المصرف ضمانات عینیة (رھن العقار) أو شخصیة (الكفیل، تحویل •  

 الراتب).
وقد أشار الفقھ إلى أن تأخر المصرف في صرف الدفعات دون مسوغ مشروع قد 
یرتب مسؤولیتھ العقدیة إذا أدى إلى تعطیل المشروع أو تحمیل المستفید أعباء 

راحة في العقود الممولة بقروض على لذلك من الضروري النص ص )٢(إضافیة.
 مسؤولیة المصرف في ھذا الجانب، تحقیقاً للتوازن بین الأطراف.

  ضمانات تنفیذ عقد المقاولة الممولة بقرض في مراحلھا الثلاث: المبحث الثاني
Section Two: Guarantees for the execution of a loan-
financed construction contract in its three stages 
ینتقل ھذا المبحث من التأصیل النظري إلى التحلیل العملي للضمانات التي تحیط 
بعقد المقاولة الممولة بقرض في مختلف مراحلھ؛ قبل التعاقد، وأثناء التنفیذ، وبعد 
التسلیم، لإبراز الكیفیة التي یتكامل بھا الضمان القانوني مع الضمان الفني 

 روع السكني الممول بقرض.والمصرفي في حمایة المش
 المطلب الأول: ضمانات مرحلة ما قبل التعاقد

First Requirement: Pre-contractual guarantees 
تتسم مرحلة ما قبل التعاقد بأھمیة خاصة، إذ إن حسن اختیار المقاول، ودقة دراسة 

حدّ من المستفید والعقار، وشروط الجدیة والائتمان، تعد جمیعھا ضمانات وقائیة ت
 مخاطر الإخلال لاحقاً.

  
  
  

                                                        
١المواد  )١( ٤٣، ١٩٠–٨٨ ٨٦، ٤٣٤–٣ ي ٨٨٨–٤ ي العراق انون المدن  من الق
لیمات البنك المركزي )٢( ي: تع ي موقع البنك المركزي العراق رة ف سكنیة، منشو وض ال بشأن القر www.cالعراقي  bi.i q  :٢٧/١١/٢(تاریخ الزیارة ٠٢٥ . 
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 الفرع الأول: تصنیف المقاول والتحقق من أھلیتھ الفنیة والمالیة
Branch One: Contractor Classification and Verification of 
Technical and Financial Eligibility 
تشترط تعلیمات تصنیف المقاولین العراقیین توافر معاییر معینة لمنح ھویة 
التصنیف، كالمؤھلات الفنیة، ورأس المال، والخبرة السابقة، وھو ما یشكل قرینة 

كما یتحقق المصرف وصاحب  )١(على توافر الحد الأدنى من الكفاءة والخبرة.
 العمل من:

 خبرة المقاول السابقة في مشاریع مشابھة.•  
 قدرتھ المالیة على تمویل مراحل العمل التي تسبق الدفعات؛•  
 لتزامھ بالمعاییر الفنیة المعتمدة.ا•  

إذ إن إلزام مشاریع الإسكان الممولة بقروض بالتعامل فقط مع مقاولین مصنفین 
یمثل ضمانة تشریعیة مھمة، وینبغي إدراج ھذا الالتزام في تعلیمات صندوق 

 الإسكان والمصارف الممولة.
  الفرع الثاني: الكفالات الابتدائیة واشتراط الجدیة

Branch Two: Initial Guarantees and the Requirement 
of Seriousness 
تُعد الكفالة الابتدائیة (أو خطاب ضمان الدخول في المناقصة) من أھم ضمانات 
الجدیة في العقود ذات الطابع الإنشائي، إذ تلزم المقاول بتقدیم ضمان مالي یُصادر 

 الكفالة في: وتُسھم ھذه )٢(إذا تراجع عن التزامھ بعد الإحالة.
 غربلة المقاولین غیر الجادین؛•  
 تعویض الجھة المتعاقدة عن أضرار إعادة الطرح أو تأخیر المشروع.•  

كما قد یُشترط على المستفید ذاتھ تقدیم ما یثبت جدیتھ في المضي بالمشروع، 
كدفعة مقدمة أو مستندات دخل ثابتة. ونرى أن تفعیل الكفالات وعدم التساھل في 

 درتھا عند الإخلال یسھمان في ضبط سوق المقاولات.مصا
 الفرع الثالث: دراسة الجدوى والتقییم الائتماني للمستفید والعقار

Third branch: Feasibility study and credit 
assessment of the beneficiary and the property 

محل المشروع، من لا یقتصر الفحص على المقاول، وإنما یشمل المستفید والعقار 
 خلال:

 تقییم القدرة السدادیة للمستفید (راتب، التزامات، سجل ائتماني)؛•  
تقییم العقار أو الأرض من حیث القیمة الحالیة والمستقبلیة، ومدى صلاحیتھا •  

 للبناء؛

                                                        
ة:   )١( ام القضائی قسم الأحك قي،  لى العرا نظر: موقع مجلس القضاء الأع www.hjی c.iq  :خ الزیارة ٢(تاری ٧/١ ١/٢٠ ادیة رقم   )٢( .٢٥ افیة عقار//ال١٧١قرار محكمة التمییز الاتح ٢ھیئة الاستئن ٠١ ٢٢/١/٢في  ٨ ٠١٨ : یق المحامي": تاریخ الزیارة ى موقع "صد ٢٧/١١/٢٠٢، منشور عل ٥ 

htt ps ://k hali dalma liky .bl ogspot. com/2 019/ 04/ blog- post_ 20. html. 
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دراسة الجدوى المالیة للمشروع، خاصة في المشاریع السكنیة الكبرى أو •  
 )١(المجمعات السكنیة.

فاھمال ھذه المرحلة یؤدي عملیاً إلى نقل مخاطر كبیرة إلى مرحلة التنفیذ وما 
 بعدھا، حیث یصعب آنذاك معالجة التعثر دون خسائر جسیمة لجمیع الأطراف.

 المطلب الثاني: ضمانات مرحلة إبرام العقد وتنفیذه
Second Requirement: Guarantees during the contract 
formation and execution phase 
في ھذه المرحلة تتجسد الضمانات في صلب العقد ذاتھ، وفي الآلیات المصاحبة 

 للتنفیذ، وعلى رأسھا خطابات الضمان، والشرط الجزائي، والرقابة الفنیة.
  الفرع الأول: البنود العقدیة الجوھریة الضامنة لحسن التنفیذ

branch One: Essential Contractual Clauses 
Guaranteeing Proper Implementation 

بنوداً دقیقة  –ثنائیاً كان أم ثلاثیاً  –یتعین أن یتضمن عقد المقاولة الممول بقرض 
 تتعلق بـ:

موضوع العقد والمواصفات الفنیة: من خلال تحدید نوع البناء، والمساحة،  -١
ونوعیة المواد، والمعاییر الفنیة، وربط ذلك بالمواصفات الھندسیة 

 )٢(معتمدة.ال
مدة التنفیذ وجداول الإنجاز: مع بیان مراحل العمل وربطھا بنسب الإنجاز،  -٢

 وتحدید ما یُعد تأخراً جوھریاً، والشروط التي تبرر تمدید المدة.
الثمن وطرق الوفاء: مع بیان الجزء الذي یدفعھ المستفید، والجزء الذي  -٣

 یُصرف من القرض، وشروط استحقاق كل دفعة.
التأمین والضمانات الإضافیة: مثل التأمین ضد الحریق والانھیار والحوادث  -٤

 المھنیة خلال التنفیذ.
والحقیقة أن وضوح ھذه البنود یمثل ضمانة ذاتیة للعقد؛ فكلما كان العقد مفصلاً 
ودقیقاً، قلّ نزاع الأطراف وازدادت فاعلیة الضمانات القضائیة عند اللجوء إلى 

 م.القضاء أو التحكی
 الفرع الثاني: خطاب الضمان، والشرط الجزائي، والغرامة التأخیریة

Branch Two: Letter of Guarantee, Penalty Clause, 
and Late Payment Penalty 
یُعد خطاب الضمان من أھم وسائل الضمان المصرفي في عقود المقاولة، إذ یلتزم 

لبتھ، إذا أخل المقاول بالتزامھ، بموجبھ المصرف بدفع مبلغ معین للمستفید عند مطا

                                                        
لقانون)١( قد المقاولة"، موقع المرجع الإلكتروني ل ي ع اص ف ام الضمان الخ د أحك شدی ر: مقال "ت خ الزیارة:  للمزید ینظ ني، تاری ٢المد ٧/١ ١/٢ ٠٢٥ ht tps://w ww. drsamirgel any.c om . 

(٢)  Lati lo,  A., Uz ougbo, N.S.,  “Rol e a nd E ffe ctiv eness of A dv ance Payme nt  Guaran tees  in C onstructi on  Contrac ts”, W orld Journal  of  Advance d Scie nce  and Tec hnol ogy, 2 024  
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وقد نبّھ الفقھ المقارن إلى الدور المركزي لخطابات  )١(وفقاً لشروط الخطاب.
 )٢(الضمان في إدارة مخاطر الدفع المقدم ودفعات التنفیذ في عقود المقاولات.

أما الشرط الجزائي، فیعطي الأطراف إمكانیة تقدیر التعویض مسبقاً عند الإخلال، 
ن یكون التعویض متناسباً مع الضرر، وللقاضي سلطة تخفیضھ إذا ثبتت على أ

في  –أسوةً بالتشریعات العربیة الأخرى  –وقد توسع القضاء العراقي  )٣(المبالغة.
قبول الشرط الجزائي في عقود المقاولة، خاصة عندما یكون المشروع ممولاً 

 تمویلیة للمستفید.بقرض ویترتب على التأخیر تحمل فوائد إضافیة وأعباء 
أما الغرامة التأخیریة فھي صورة عملیة للشرط الجزائي، تُحدد بنسبة معینة عن 

في العقود  –كل یوم تأخیر بعد المدة العقدیة. لذلك نرى ضرورة النص صراحة 
على أن التأخیر في الإنجاز یعد ضرراً مفترضاً لا یحتاج إلى  –الممولة بقروض 

 تمویل الواقع على المستفید.إثبات، مراعاةً لعبء ال
 الفرع الثالث: الرقابة والإشراف الفني والإداري

Third Branch: Technical and Administrative 
Supervision and Control 

  )٤(تُعتبر الرقابة الفنیة من أھم الضمانات العملیة لحسن التنفیذ، وتتمثل في:
 والمصرف المموِّل؛ تعیین مھندس مشرف معتمد من الجھة المالكة•  
 إلزام المقاول بتقدیم تقاریر دوریة عن تقدم العمل؛•  
 إجراء اختبارات وفحوصات مخبریة للمواد المستخدمة؛•  
 ربط صرف الدفعات بتقاریر الإنجاز الفعلیة.•  

وقد أشارت تقاریر دیوان الرقابة المالیة الاتحادي إلى أن ضعف الرقابة الفنیة 
اب انھیار المباني أو ظھور العیوب الخطیرة بعد التسلیم، رغم یشكل أحد أھم أسب

وتأسیساً على ذلك أن أي تنظیم تشریعي مستقبلي  )٥(توافر الضمانات المالیة شكلیاً.
لعقود الإسكان الممولة بقروض لا بد أن یمنح الرقابة الھندسیة مكانة مركزیة، 

 شأنھا شأن خطابات الضمان والرھن العقاري.
 الثالث: ضمانات ما بعد الإنجاز والتسلیمالمطلب 

Third Requirement: Post-completion and delivery guarantees 
في ھذه المرحلة لا تنتھي الضمانات بمجرد التسلیم، بل تمتد إلى ما بعده من خلال 

 الضمان العشري وضمان العیوب الخفیة وحجز المستحقات والوسائل القضائیة.
  
  
  
  

                                                        
عبد الھادي )١( جیلان،  محمد  لكویتي والمصري “الح في القانون ا دیة، ”دراسة مقارنة –تسویة منازعات المناقصات العامة  انونیة والاقتصا ٢٠، مجلة الدراسات الق ٢٤.  
لعراقیة: )٢( تخطیط ا ة في موقع وزارة ال ة، منشور افذ لعراقیین الن لیمات تصنیف المقاولین ا .www.mop.govتع iq  :٢٧/١١/٢تاریخ الزیارة ٠٢٥ 
)٣(  . ق یلان، مرجع ساب ف، )٤( الحج یشیت، الشری ود برامج الدولة والمقاولات العمومیة نموذجاً“ت ة: عق حكامة الجید اقدیة ورھان ال سیاسة التع ع”ال لك،  ٢٠٢، ٦٤–٦٣، مجلة مسا ٤ . 
سي،   )٥( ین الحلبو سعد حس ود مقاولات المباني والمنشآت الثابتة“د.  في عق یذ المعیب  عیار التنف ع ، مجلة”م ٢٠، ٥٥القانون والأعمال،  ٢٠. 
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 ل: الضمان العشري وضمان العیوب الخفیةالفرع الأو
First Branch: Ten-Year Warranty and Warranty Against Latent 
Defects 
یقیم القانون المدني نظاماً خاصاً للضمان العشري في المباني والمنشآت الثابتة 
المعدة للدوام، یلزم المقاول والمھندس المعماري بضمان ما قد یحدث من تھدم كلي 

و جزئي، أو ما یظھر من عیوب تھدد متانة البناء وسلامتھ خلال عشر سنوات أ
 )١(من تاریخ التسلیم النھائي.

في قرارھا رقم  –وقد كرّست محكمة التمییز الاتحادیة ھذا الاتجاه عندما قضت 
بأن المسؤولیة عن التھدم  – ٢٢/١/٢٠١٨في  ٢٠١٨/الھیئة الاستئنافیة عقار/١٧١

دد المتانة تمتد لعشر سنوات من تاریخ الاستلام النھائي، ولا والعیوب التي تھ
 –في قرار آخر  –كما قررت  )٢(یجوز الاتفاق على الإعفاء منھا أو تقصیر مدتھا.

أن دعوى الضمان العشري تسقط إذا لم تُرفع خلال سنة من تاریخ التھدم أو 
 )٣(انكشاف العیب، وأن ھذه المدة مدة سقوط لا تقادم.

لأحكام تؤكد أن الضمان العشري یمثل حجر الزاویة في حمایة المستفیدین فھذه ا
من المساكن الممولة بقروض، وأن أي تشریع خاص بالمشاریع السكنیة ینبغي أن 

 یعزز ھذا الضمان لا أن یضیّق من نطاقھ.
 الفرع الثاني: حجز المستحقات النھائیة والاحتفاظ بنسبة من الثمن

Second branch: Withholding final payments and retaining a 
percentage of the price 

–٥تُمارَس في التطبیق العملي آلیة حجز نسبة من مستحقات المقاول (غالباً 
%) إلى ما بعد التسلیم النھائي، ولا یُفرج عنھا إلا بعد انقضاء مدة معینة أو ١٠

امتداداً لحق الدائن في طلب  وتعد ھذه الآلیة )٤(بعد تقدیم كفالة مصرفیة معادلة.
الحجز التحفظي على أموال مدینھ ومستحقاتھ لدى الغیر، كما تقرره قواعد الحجز 

 في قانون التنفیذ.
فتنظیم نسب الحجز وآلیاتھ في تعلیمات خاصة بمشاریع الإسكان الممولة بقروض 

المصارف سیؤدي في رأینا إلى توحید الممارسات وتقلیل النزاعات بین المقاولین و
 والمستفیدین.

  الفرع الثالث: الوسائل القضائیة والتحكیمیة
Third Branch: Judicial and Arbitration Means 
إذا لم تُجْدِ الضمانات الوقائیة والعقدیة، یبقى اللجوء إلى القضاء أو التحكیم ضمانة 

 )٥(أخیرة، ومن أبرز الوسائل:
 لعیني أو الفسخ أو التعویض؛الدعوى القضائیة للمطالبة بالتنفیذ ا•  

                                                        
(١)  a til o, A., U zougbo,  N.S., O p.,Ci t. 

(٢)  Al Tamimi & C ompa ny,  “Ma na gi ng the Ris k o f Dec ennial  Li abil ity” , Law U pda te, 201 9, htt ps ://ww w.tamimi. com/l aw- upda te- article s/ma nag ing-t he -r isk- of -dece nn ial- lia bilit y/ (27 :ةتاریخ الزیار/ 11/2 025 ) 
یشات وآخرون،   )٣( لعف یصل إبراھیم ا ني“ف انون الأرد ود المقاولات الإنشائیة في الق في عق ط الجزائي  معة مؤتة، ”أثر الشر جستیر، جا ٢٠١، رسالة ما یدي، وعلي المھداوي،   )٤(  .٩ ئشة القا لقانون الإماراتي“عا تقلة في ا اكن المس ود مقاولات بناء المس یذ عق مج، مجلة ”تنف وم القانونیة،  معة الشارقة للعل ٢٠، ٣، ع٢٠جا ٢٣. 
دة )٥( استناداً للما د مقاولات الإنشاء  عشري لعقو : الضمان ال بعنوان ن الرقابة المالیة الاتحادي، تقریر  ٨دیوا ني،  ٧٠ ن:   PDFمد httمنشور على موقع الدیوا ps ://ww w.f bsa. gov.i q  :یخ الزیارة )، (تار ٢٧/١١/٢( أو رابط التخزین المباشر ٠٢٥. (  
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 الإجراءات التحفظیة كالحجز على مستحقات المقاول لدى المصرف؛•  
التحكیم في حال وجود شرط تحكیم، وھو ما بدأت بعض العقود الكبرى في •  

 الأخذ بھ نظراً لطبیعة النزاعات الفنیة في مجال المقاولات.
ات البناء یوفر سرعة فاللجوء إلى التحكیم المؤسسي المتخصص في منازع

ومرونة أكبر من القضاء العادي، مع ضرورة ضمان رقابة قضائیة مناسبة على 
 إجراءات التحكیم وأحكامھ.

الإخلال بالضمان والمسؤولیة والجزاء في عقود بناء المساكن : المبحث الثالث
  الممولة بقروض

Section Three: Breach of Guarantee, Liability, and Penalties in 
Housing Construction Contracts Financed by Loans 
بعد بیان الضمانات في مراحل العقد، یتناول ھذا المبحث صور الإخلال بتلك 
الضمانات، والآثار القانونیة المترتبة علیھا، ونطاق المسؤولیة المدنیة في ھذا 

 التمییز الاتحادیة. النوع من العقود، في ضوء أحكام القانون المدني وأحكام محكمة
  المطلب الأول: صور الإخلال بالضمان في الواقع العملي

First Requirement: Examples of breach of warranty in practice 
یُعدّ الضمان في عقود بناء المساكن الممولة بقروض ركیزة أساسیة لضمان جودة 

یكشف عن أن ھذه  التنفیذ وحمایة أموال التمویل، غیر أن التطبیق العملي
الضمانات كثیراً ما تتعرض للإخلال من أطراف العقد الثلاثة، سواء المقاول أو 
المستفید من القرض أو المصرف المموِّل. ولا یقتصر أثر ھذا الإخلال على 
الجانب الفني للبناء فحسب، بل یمتد إلى الجانب المالي، لیؤثر في سریان القرض، 

مصیر المشروع السكني برمتھ. ومن ھنا تأتي أھمیة وفي التزامات الدفع، وفي 
الوقوف على صور الإخلال في الواقع العملي، بوصفھا المدخل الطبیعي لفھم 
المسؤولیة المدنیة والجزاءات القانونیة اللاحقة. ویھدف ھذا المطلب إلى 
استعراض أبرز أنماط الإخلال التي تظھر في مشاریع البناء الممولة بقروض، 

ل أسبابھا وآثارھا، تمھیداً لبحث النتائج القانونیة المترتبة علیھا في المطالب وتحلی
 التالیة.

  الفرع الأول: الإخلال من جانب المقاول
First branch: Breach by the contractor 

  )١(تتنوع صور الإخلال من جانب المقاول، من أھمھا:
مدد العقدیة، ویترتب علیھ التأخیر غیر المبرر في الإنجاز: بما یتجاوز ال -١

 تحمیل المستفید أعباء إیجار سكن بدیل أو فوائد إضافیة على القرض.

                                                        
٨المواد   )١( ي ٨٨٣–٨٠  مدني عراق
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التنفیذ المعیب أو المخالف للمواصفات: من خلال استخدام مواد أقل جودة، أو  -٢

مخالفة المخططات، أو عدم مراعاة الأصول الفنیة، مما یثیر مسؤولیة 
 یة.المقاول عن العیوب الظاھرة والخف

التوقف عن العمل أو الإخلال الجسیم: نتیجة عجز مالي أو سوء إدارة أو نزاع  -٣
مع المصرف أو صاحب العمل، فیتسبب في تعثر المشروع أو تجمیده 

 لسنوات.
بأن المقاول لا یُعفى  –في أكثر من قرار  –وقد قضت محكمة التمییز الاتحادیة 

روع، إذا كان العیب خفیاً ولم یكن في من المسؤولیة لمجرد استلام رب العمل للمش
متناول رب العمل اكتشافھ إلا بعد الاستعمال، ما دام قد أقام الدعوى خلال المدة 

فھذا الاتجاه ینسجم من وجھة نظرنا مع فلسفة الضمان في عقود  )١(القانونیة.
م المقاولة الممولة بقروض، إذ یحدّ من محاولة بعض المقاولین الاحتماء بالاستلا

 الشكلي للمشروع للتنصل من المسؤولیة عن العیوب الخفیة.
 الفرع الثاني: الإخلال من جانب صاحب العمل (المستفید من القرض)

Branch Two: Breach by the Employer (Loan 
Beneficiary) 
لا یقتصر الإخلال على المقاول، بل قد یكون المستفید مصدر الإخلال، من 

 )٢(خلال:
ي دفع الدفعات التي تقع خارج نطاق القرض، فیربك التدفق النقدي التأخر ف• 

 للمقاول؛
التدخل المخل في عمل المقاول عبر فرض تعدیلات جوھریة دون اتفاق • 

 مكتوب على الأجر والمدة؛
مخالفة شروط القرض مع المصرف (كتأخیر الأقساط)، بما یؤدي إلى سحب • 

 التمویل أو تجمید صرف الدفعات.
تمكین المقاول من طلب  –في حالات معینة  –الصور من الإخلال تبرّر وھذه 

 الفسخ أو التعویض، مع مراعاة ظروف كل قضیة.
 الفرع الثالث: الإخلال من جانب المصرف المموِّل

Third branch: Breach on the part of the financing bank 
لمصرف، إلا أنھ قد على الرغم من الدور الحامي الذي یفترض أن یضطلع بھ ا

 )٣(یكون طرفاً في الإخلال عندما:
 یتأخر في صرف الدفعات رغم تحقق شروط الاستحقاق؛•  
 یقرر بشكل منفرد سحب التمویل أو تخفیضھ دون مبرر مشروع؛•  

                                                        
في الھامش (  )١( .١٢قرار محكمة التمییز المشار إلیھ  نظر: مقال   )٢( ) لعشري“ی للالتزام بالضمان ا اق الزمني  ني: ”أثر سوء النیة على النط htt، موقع د. سمیر جیلا ps ://ww w.drs amirgela ny. comء-/أثر ى-النیة-سو ق-عل ة: للإ- الزمني-النطا ٢لزام/ (تاریخ الزیار ٧/١ ١/٢٠ ٢٥( 
م (  )٣( قي رق یذ العرا ون التنف ٤قان لسنة ٥  (١٩ ٨٠ . عدل  الم
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یھمل دوره في الرقابة على تقاریر الإنجاز، فیسمح باستمرار تنفیذ معیب دون •  
 تدخل.

في مثل ھذه الحالات یسھم في تحقیق توازن حقیقي في  إقرار مسؤولیة المصرف
 العلاقة الثلاثیة، ویمنع تحمیل المستفید وحده نتائج قرارات تمویلیة لا ید لھ فیھا.

 المطلب الثاني: الآثار القانونیة للإخلال والجزاءات المترتبة
Third Requirement: Breach on the part of the financing 
bank 

د صور الإخلال بالضمان في عقود بناء المساكن الممولة بقروض، یصبح بعد تحدی
من اللازم بیان الآثار القانونیة التي تترتب على ھذا الإخلال، سواء تعلق ذلك 
بالجزاءات المقررة بموجب العقد، أو تلك التي یفرضھا القانون والقضاء عند 

ود لا یمس العلاقة الثنائیة غیاب النص أو قصوره. فالإخلال في ھذا النوع من العق
التقلیدیة بین المقاول ورب العمل فحسب، بل یمتد لیشمل العلاقة الثلاثیة المعقدة 
التي تربط المقاول والمستفید والمصرف المموِّل، الأمر الذي یجعل الجزاءات 
متعددة الصور ومتفاوتة الأثر. ویھدف ھذا المطلب إلى تحلیل الإطار القانوني 

العقدیة والقضائیة والتنظیمیة، وبیان ضوابط تطبیقھا وحدودھا، وكیفیة للجزاءات 
تحقیق التوازن بین أطراف العقد عند تقدیر المسؤولیة والعقوبة، تمھیداً للانتقال 

 إلى مناقشة نطاق المسؤولیة المدنیة وتوزیعھا في المطلب التالي.
  ، إنقاص الأجر)الفرع الأول: الجزاءات العقدیة (الفسخ، التنفیذ العیني

First branch: Contractual penalties (termination, 
specific performance, wage reduction) 
وفقاً للأحكام العامة في القانون المدني، إذا أخلّ أحد الأطراف بالتزامھ جوھریاً، 
جاز للطرف الآخر طلب فسخ العقد مع التعویض، أو التنفیذ العیني إذا كان 

 وفي عقود المقاولة الممولة بقروض، تتجلى الجزاءات العقدیة في: )١(.ممكناً
الفسخ مع التعویض: إذا كان الإخلال جسیمًا، كما في حالة التوقف عن التنفیذ أو • 

 العیوب الجوھریة التي لا یمكن إصلاحھا إلا بھدم البناء وإعادتھ.
ح ممكناً، ویظل التنفیذ التنفیذ العیني (الإصلاح أو الإكمال): إذا كان الإصلا• 

 العیني ھو الأصل.
إنقاص الأجر: عندما یقبل المستفید الاحتفاظ بالبناء رغم العیب، فیجوز لھ • 

 )٢(المطالبة بإنقاص الثمن بما یتناسب مع النقص في القیمة.
والحقیقة أن إیراد ھذه الجزاءات في العقد بصورة واضحة، مع تحدید معاییر 

 اعد القضاء والتحكیم في تطبیقھا بصورة أكثر عدلاً وشفافیة.الإخلال الجسیم، یس
  

                                                        
(١)Evers he ds Su therland, “C onstruc ti on Law and Di spute s i n Iraq : Contra ct or  and Empl oyer O bli gat ions”, 202 2، htt ps ://ww w.ev ersheds -s ut herla nd. com (ة /27 :تاریخ الزیار 11/2 025 ). 

)٢(. سي، مرجع سابق    الحلبو
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  الفرع الثاني: الجزاءات القضائیة (التعویض، الحجز، وقف التنفیذ)
Branch Two: Judicial Sanctions (Compensation, 
Seizure, Suspension of Execution) 

زاءات یمارس القضاء سلطاتھ في فرض جزاءات مكملة أو مستقلة عن الج
 )١(العقدیة، من قبیل:

الحكم بالتعویض عن الأضرار المادیة والمعنویة التي لحقت بالمستفید أو • 
 المصرف؛

تقریر الحجز على مستحقات المقاول لدى المصرف أو رب العمل ضماناً لحقوق • 
 الدائنین؛

إصدار أوامر بوقف التنفیذ أو إیقاف استعمال المبنى إذا ثبت وجود عیوب • 
 رة تھدد السلامة العامة.خطی

وقد أكدت بعض قرارات محكمة التمییز الاتحادیة أھمیة مراعاة طبیعة العقد 
ومركز الأطراف عند تقدیر التعویض، بحیث لا یُترك المستفید یتحمل وحده تبعات 

 إخلال المقاول أو المصرف.
 الفرع الثالث: الجزاءات المصرفیة والتنظیمیة

Third Branch: Banking and Regulatory Sanctions 
إلى جانب الجزاءات المدنیة، یواجھ المقاول أو المستفید جزاءات مصرفیة 

 :)٢(وتنظیمیة، من قبیل
إدراج الأسماء في قواعد البیانات الائتمانیة (القوائم السوداء)، بما یحول دون • 

 الحصول على قروض مستقبلیة؛
 فرض فوائد أو غرامات تأخیریة إضافیة؛• 
 التنفیذ على محل الرھن العقاري وبیعھ لاستیفاء دین القرض. •

ومما تقدم نرى أن الإفراط في استخدام ھذه الجزاءات دون رقابة قضائیة أو 
تنظیمیة قد یفضي إلى نتائج مجحفة بالمستفیدین، خاصة في حال وجود تقصیر من 

 جانب المقاول أو المصرف ذاتھ.
 المدنیة وتوزیعھا بین الأطرافالمطلب الثالث: نطاق المسؤولیة 

 الفرع الأول: أركان المسؤولیة العقدیة في ھذا النوع من العقود
Third Requirement: The scope of civil liability and its distribution 
among the parties 
First Branch: The elements of contractual liability in this type of 
contract 

على ثلاثة أركان: الخطأ، والضرر،  –كما ھو معروف  –م المسؤولیة العقدیة تقو
 وفي عقود البناء الممولة بقروض، یتخذ الخطأ صوراً متعددة: )٣(وعلاقة السببیة.

                                                        
ني،   )١( قد المقاولة“موقع المرجع الإلكترو في ع اص  ام الضمان الخ ید أحك .”تشد ابق ،   )٢( ، مرجع س اكة“ھدى عبد الرحمن قد الشر وق والتزامات طرفي ع ج”حق م القانونیة، م ٢٠، ١، ع٣٨، مجلة العلو ٢٣ 

(٣)  Ev ershe ds S ut herla nd, Op. , Cit . 
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 إخلال المقاول بالمواصفات أو المدة؛•  
 إخلال المستفید بشروط الدفع أو القرض؛•  
 لرقابة.إخلال المصرف بشروط التمویل أو ا•  

 أما الضرر فقد یكون:
مادیاً (كلفة إضافیة، خسارة في قیمة البناء، فوائد تأخیریة، أضرار جسدیة عند •  

 الانھیار)؛
 أو معنویاً (معاناة المستفید وأسرتھ نتیجة تأخر السكن أو رداءة البناء).•  

خاصة فتعدد مصادر الضرر وتداخلھا في ھذه العقود یستدعي في اتمام ذلك عنایة 
 من القضاء في تقدیر التعویض.

الفرع الثاني: المسؤولیة المشتركة والتضامنیة بین المقاول والمھندس 
  والمصرف

Branch Two: Joint and Joint Liability between the Contractor, 
the Engineer, and the Bank 

تكون  یتضح من أحكام القانون المدني أن المسؤولیة عن الضمان العشري قد
تضامنیة بین المقاول والمھندس، إذا جمعھما عقد واحد وكان كل منھما مسؤولاً 

وقد كرّست محكمة التمییز ھذا التوجھ حین قررت في  )١(عن جانب من العمل.
أحد أحكامھا أن المقاول یسأل عن الأضرار الناجمة عن التنفیذ، بینما یسأل 

 )٢(ثبت خطؤه فیھ. المھندس عن العیوب الناشئة عن التصمیم إذا
أما المصرف، فتثور مسؤولیتھ إذا تجاوز دوره كدائن إلى دور فاعل في الإشراف 
والتوجیھ، وأھمل واجب العنایة المفروضة علیھ، كأن یسمح بصرف الدفعات رغم 
ثبوت عیوب خطیرة في التنفیذ، أو یتقاعس عن اتخاذ إجراءات تحفظیة عند ظھور 

 مؤشرات التعثر.
لى إقرار مسؤولیة مشتركة في ھذه الحالات یعكس فھماً أكثر توازناً فالاتجاه إ

للعلاقة الثلاثیة، ویمنع تحمیل المستفید وحده تبعات أخطاء لا یملك وسائل كشفھا 
 أو معالجتھا.

الفرع الثالث: أثر طبیعة التمویل والإسكان الممول بقرض على تشدید أو تخفیف 
 المسؤولیة

Third Branch: The impact of the nature of financing and loan-
financed housing on tightening or loosening liability 
لطبیعة العقد أثر مباشر في تقدیر المسؤولیة وتشدیدھا أو تخفیفھا، وذلك من عدة 

 )٣(وجوه:

                                                        
١مواد ال  )١( ي ٧٧ ي العراق لقانون المدن بعدھا من ا یض وأنواعھ“أحمد غازي،   )٢( وما  ابل للتعو م القانونیة، ”شروط الضرر الق ٢٠٢، مجلة العلو ٤ 
ون المر  )٣(   قان
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ارتباط العقد بحاجة أساسیة ھي السكن: مما یدفع القضاء إلى مراعاة ھذا  -١

 عند تقدیر التعویض، وعدم الاكتفاء بتعویضات رمزیة.الاعتبار 
تعلق العقد بأموال عامة أو شبھ عامة: عندما یكون التمویل من مؤسسات  -٢

رسمیة، ما یبرر تشدید المسؤولیة على المقاول والمھندس لضمان عدم ھدر 
 تلك الأموال.

دیاً لا یملك ضعف المركز التفاوضي للمستفید: باعتباره في الغالب فرداً عا -٣
 القدرة الفنیة أو القانونیة على مناقشة شروط العقد أو القرض بالتفصیل.

فھذه المعطیات تبرر من وجھة نظرنا دعوة المشرّع العراقي إلى التدخل بنصوص 
خاصة تنظم عقود الإسكان الممولة بقروض، وتعید توزیع المخاطر والمسؤولیات 

 بطریقة أكثر عدالة وتوازناً.
 Conclusion: ةالخاتم

یتضح من خلال ھذا العرض أن عقود بناء المساكن الممولة بقروض تمثل نموذجاً 
لعقود مركبة تتداخل فیھا عناصر المقاولة والقرض والضمان والھندسة والتمویل، 

وإن تضمن قواعد مھمة في مجال المقاولة والضمان  –وأن التشریع العراقي 
لم یفرِد تنظیماً خاصاً لھذه  –تحقات العشري والشرط الجزائي وحجز المس

الصورة المتنامیة من العقود، بما یتناسب مع خصوصیتھا وأھمیتھا الاجتماعیة 
 والاقتصادیة.

وقد أظھرت الدراسة أن الضمانات التي یقررھا القانون المدني (كالضمان العشري 
ر البناء، وضمان العیوب الخفیة) تشكل حجر الزاویة في حمایة المستفید من مخاط

وأن أدوات الضمان المصرفیة (كخطابات الضمان والرھون) تحمي المصرف إلى 
حد كبیر، إلا أن العلاقة الثلاثیة لا تزال بحاجة إلى إطار قانوني أكثر تفصیلاً یحدد 
بدقة حقوق والتزامات كل طرف، ویضع نماذج عقدیة موحدة تضبط شروط 

 التمویل والتنفیذ معاً.
التنظیم التشریعي لعقود بناء المساكن الممولة بقروض، وتعزیز لذلك أن تطویر 

الدور القضائي في حمایة المستفیدین، وتكریس رقابة ھندسیة فعالة، یمثل مجتمِعاً 
الطریق الأنجع لتعزیز الثقة في قطاع الإسكان وتمویلھ، وتحقیق الأمن القانوني 

 والاقتصادي للمشروعات السكنیة في العراق.
  Key conclusions  تنتاجاتأھم الاس

عقد المقاولة الممولة بقرض عقد مركب ثلاثي الأطراف، یتجاوز نطاق  -١
 المقاولة التقلیدیة، ویتطلب معالجة تشریعیة خاصة ومستقلة.

الضمان في ھذا العقد ذو طبیعة مزدوجة: فنیة (جودة البناء وسلامتھ) ومالیة  -٢
 ى أحد البعدین دون الآخر.(استرداد القرض)، ولا یكفي التركیز عل
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الضمان العشري یمثل الركن الأھم في حمایة المستفیدین من المساكن الممولة  -٣

بقروض، وقد كرّست محكمة التمییز الاتحادیة طبیعتھ الآمرة وعدم جواز 
 الاتفاق على الإعفاء منھ أو تقصیر مدتھ.

عّالة في ضمان خطابات الضمان والشرط الجزائي وحجز المستحقات أدوات ف -٤
حسن التنفیذ، لكنھا تحتاج إلى مزید من الضبط التشریعي في سیاق مشاریع 

 الإسكان.
المسؤولیة في ھذا النوع من العقود غالباً ما تكون مشتركة بین المقاول  -٥

والمھندس، وقد تمتد إلى المصرف في حال تجاوزه لدور الدائن السلبي، بما 
یة قادرة على تحدید نسب المساھمة في یقتضي تطویر آلیات قضائیة وفن

 الخطأ بدقة.
الوضع الراھن یكشف عن فراغ تشریعي نسبي في تنظیم العقد الثلاثي في  -٦

مشاریع الإسكان، وعن الحاجة إلى توحید النماذج العقدیة والضمانات 
 المصاحبة لھا في إطار قانون خاص أو تعلیمات تنظیمیة مفصّلة.

 Key proposalsأھم المقترحات 
إصدار قانون خاص ینظم عقود بناء المساكن الممولة بقروض، یتضمن أحكاماً  -١

تفصیلیة بشأن العقد الثلاثي بین المقاول وصاحب العمل والمصرف، 
والضمانات الفنیة والمالیة، وإجراءات الرقابة، وآلیات حجز المستحقات 

 وصرف الدفعات.
ینسجم مع خصوصیة ھذه العقود، ولا تعدیل بعض أحكام القانون المدني بما  -٢

سیما في مجال توسیع نطاق الضمان العشري لیشمل شركات الإشراف 
والمختبرات الھندسیة المعتمدة، وتنظیم الشرط الجزائي والغرامات بما یعتد 

 بالتأخیر كضرر مفترض.
اعتماد نموذج عقد ثلاثي موحّد في مشاریع الإسكان التي تمولھا المؤسسات  -٣

مة وشبھ العامة، یتضمن توزیعاً واضحاً للالتزامات والضمانات العا
 والجزاءات.

تعزیز الرقابة الھندسیة من خلال إلزام المشاریع الممولة بقروض بتقاریر  -٤
دوریة یصدرھا مھندسون معتمدون، وربط صرف الدفعات بھذه التقاریر، 

 ء.وإشراك مختبرات فحص مؤھلة للتحقق من جودة المواد والإنشا
تطویر القضاء المتخصص والتحكیم المؤسسي عبر إنشاء دوائر قضائیة أو  -٥

ھیئات تحكیمیة متخصصة في منازعات المقاولات والتمویل السكني، تضم 
 خبرات قانونیة وھندسیة ومالیة.

  الھوامش  
 .٨٨٨–٨٦٤، المواد ١٩٥١) لسنة ٤٠القانون المدني العراقي رقم (  )١( .١
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